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 :ملخصال
يعتبر حق حل البرلمان من دعائم توازن السلطات في الأنظمة البرلمانية كبريطانيا وألمانيا وهولندا، حيث يتحقق التوازن 

لقدرة على إنهاء وجود الآخر، فيُمنح البرلمان عن طريق مسألة الثقة وين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتخويل كل منهما ا
 .وملتمس الرقاوة سلطة إسقاط الحكومة وتتوفر السلطة التنفيذية في المقاول على سلطة حل البرلمان

أثير في وإن حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر آلية من الآليات التي منحها الدستور للسلطة التنفيذية من أجل الت
السلطة التشريعية مقاول إثارة المسؤولية السياسية للحكومة من قبل هذه الأخيرة، إلا أن هذه الآلية قد يساء استعمالها في غير 

 يتم بب  ا لملصالح السلطة التنفيذية إذالغرض الذي وجدت من أجله، مما يؤدي إلى اختالل التوازن وينهما فتميل الكفة 
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دية وبمانات فعلية، وهذا ما سنتطرق إليه من خالل دراستنا لهذه الآلية في ظل التعديل الدستوري لعام استعمالها بمبررات ج
6102. 

 .البرلمان؛ الحل؛ بمانات الحل؛ آثار الحل؛ رئيس الجمهورية :الكلمات المفتاحية 
 

Summary: 

The dissolution of the National People's Assembly is one of the mechanisms 

granted by the Constitution to the executive power within the framework of mutual 

control between it and the legislature in exchange for raising the political responsibility 

of the government by the latter. Between them, the cuff tends in favor of the executive 

authority if its use is not controlled by serious justifications and actual guarantees, and 

this is what we will address through our study of this mechanism under the 

constitutional amendment 2016.  

 

 

Key words:  Parliament; Dissolution; Guarantees of dissolution; Effects of the dissolution; 

President of the Republic. 
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 مقدمة 
إن من مقومات دولة الحق والقانون الفصل وين السلطات في إطار التوازن وين السلطتين التنفيذية والتشريعية، 

عرف والرقاوة المتبادلة وينهما التي تضمنتها ولتحقيق هذا التوازن تملك كل سلطة آليات وإجراءات لرقاوة الأخرى فيما ي
معظم دساتير الدول الديمقراطية الحديثة، والنظام الدستوري الجزائري من الأنظمة الديمقراطية التي أقرت الفصل وين 

تقوم الدولة : "منه( 01)م بمن المادة 6102السلطات، وتم النص عليه صراحة لأول مرة في التعديل الدستوري 
، وعملت على تحقيق التوازن وين السلطتين من خالل ..."دئ التنظيم الديمقراطي والفصل وين السلطات على مبا

الرقاوة المتبادلة وينهما والتي تتم وواسطة آليات وإجراءات منحها الدستور بموجب نصوص لكل منهما، ومن هذه 
فيذية في مواجهة آلية إثارة المسؤولية السياسية الآليات آلية حق حل المجلس الشعبي الوطني التي تملكها السلطة التن

ليصبح وسيلة سيطرة، وهذا ما أثبته الواقع العملي  للحكومة، والتي تعد بمثاوة سالح خطير إذا أسيء استعماله
للتجارب الدستورية في الدول غير الديمقراطية أو في تلك التي هي في إطار التحول الديمقراطي؛ حيث أن الكفة غالبا 

 .تميل لصالح السلطة التنفيذية في غياب مبررات جدية لاستعماله وبمانات فعلية لحمايته من أي تعسف في حله ما
 :أهمية الدراسة 

إن حق حل المجلس الشعبي الوطني يعد أهم مظهر من مظاهر تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية 
ية السياسية للحكومة؛ الذي يمكن أن يكون سالح خطير قد يستعمل وأداة لتحقيق التوازن في مواجهة إثارة المسؤول

لغير الغرض الذي وجد من أجله، وذلك في غياب مبررات جدية وبمانات فعلية يتم من خاللها عقلنة استعماله، 
 .وهذا ما دفع لجوء الدول الديمقراطية إلى تضمين دساتيرها وضواو  لاستعمال حق الحل حتى لا يساء استعماله

 :هدف الدراسة
إن تحقيق التوازن وين السلطتين التشريعية والتنفيذية  يهدف إلى صيانة الحريات ومنع استبداد كل منهما على 
حساب الأخرى، ويقوم على الرقاوة المتبادلة وينهما، حيث تمارس كل منهما هذه الأخيرة وواسطة آليات وإجراءات 

لية حق حل المجلس الشعبي الوطني، الذي يعتبر أخطر سالح إذا لم يتم يمنحها إياها الدستور، ومن هذه الآليات آ
بب  ممارسته قد يتم استخدامه في غير الغرض الذي وجد من أجله، مما يؤدي إلى اختالل في التوازن لصالح السلطة 

 .التنفيذية
 :الإشكالية

 ظل التعديل الدستوري نحاول من خالل دراستنا هذه أن نبحث في آلية حل المجلس الشعبي الوطني في
هل آلية : م؛ من خالل أنواعه ومبرراته وبماناته والآثار المترتبة على حله، لذلك أمكننا طرح الإشكال الآتي6102

حل المجلس الشعبي الوطني أداة لتحقيق التوازن أو وسيلة للسيطرة؟ وللوصول إلى الإجاوة على هذا الإشكال قمنا 
الأول يتعلق وأنواع حل المجلس الشعبي الوطني ومبرراته، والثاني يدرس : رين أساسيينوتقسيم هذه الدراسة إلى محو 

 .بمانات حل المجلس الشعبي الوطني والآثار المترتبة عليه
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 :المبحث الأول
 مفهوم حل المجلس الشعبي الوطني ومبرراته

حل المجلس في المطلب الأول، ندرس مفهوم حل المجلس الشعبي الوطني وتحديد تعريف حق حل البرلمان وأنواع 
 .المجلس في المطلب الثاني حل ثم نتطرق والدراسة لمبررات

 مفهوم حل المجلس الشعبي الوطني: المطلب الأول
وينطوي ذلك على تحديد تعريف لحق حل البرلمان، وعلى تبيان أنواع حل المجلس الشعبي الوطني في الدستور 

 .الجزائري
 البرلمانتعريف حق حل : الفرع الأول

يعتبر حق حل السلطة التنفيذية للبرلمان المظهر الكبير لقاعدة التوازن وين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي 
والمقصود بحق الحل هنا إنهاء مسبق للبرلمان قبل حلول الموعد القانوني  (1)تعتبر من الخصائص الأساسية للنظام البرلماني،

أي هو فرط عقد أو وبع نهاية لمجلس البرلمان أو أحدهما قبل  (2)ه ووكالته عن الشعب؛الطبيعي المحدد لانتهاء مدت
حيث يعتبر وسيلة لتحكيم الأمة فيما يقع وين الحكومة والبرلمان من نزاعات واختالفات  (3)نهاية مدته المقررة دستوريا،

لرأي، ولأنه يعلي سيادة الأمة التي يرجع إليه في وجهات النظر، وفيما وقع وين رئيس الدولة والبرلمان من اختالف في ا
 (4).ليكون لها القول الفصل في اختيار نوابها

ونجد أن معظم الدول البرلمانية التي تأخذ ونظام المجلس لا تعطي السلطة التنفيذية سوى حق حل المجلس 
 جرى على هذا النحو وأن يقع حق الشعبي الوطني، والنظام الدستوري الجزائري الذي أخذ وبعض مظاهر النظام النيابي

حل البرلمان على المجلس الشعبي الوطني، إلا أنه يوجد استثناء في وعض الدول البرلمانية تمنح دساتيرها السلطة التنفيذية 
في حين أن هناك وعض الدول التي تأخذ ... حق حل البرلمان بمجلسه كبلجيكا وهولندا والأردن على سبيل المثال 

 (5).برلماني ألغت حق حل البرلمان، ومن هذه الدول على سبيل المثال النرويج والنمسا ولبنانوالنظام ال
ويعتبر حل المجلس الشعبي الوطني في الأصل وسيلة أساسية لإظهار ديمقراطية النظام البرلماني؛ وذلك لما يؤدي 

ف وين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إليه من برورة اللجوء إلى هيئة الناخبين وتنصيبها حكما لما يحدث من خال
 (6).فهو إذن بمثاوة إجراء لتحكيم الأمة فيما يقع من نزاع وين نوابها والحكومة

وحق السلطة التنفيذية في حل المجلس الشعبي الوطني هو ذلك السالح الذي يؤدي ويقاول حق البرلمان في إثارة 
 (7).إسقاط الوزارة عند ثبوت مسؤوليتها المسؤولية السياسية للوزارة، وما ينتج عنها من

وقد لاقت فكرة حق حل المجلس الشعبي الوطني عدة اعترابات منها أن حق حل البرلمان يتنافى مع مبدأ 
سيادة الأمة وأنه يتعارض مع مبدأ الفصل وين السلطات، إلا أن هذه الاعترابات لم تمنع الأنظمة الديمقراطية 

برلمان، بحجة أن هذه الاعترابات تلقت الرد عليها، سواء فيما يتعلق والتنافي مع سيادة المعاصرة والأخذ بحق حل ال
الأمة فإن البرلمان ليس صاحب السيادة إنما يباشرها نياوة عن الأمة صاحبة السيادة وأما بخصوص التعارض مع مبدأ 

 (8).هة السلطة التشريعيةالفصل وين السلطات فإنه يؤدي إلى بمان استقالل السلطة التنفيذية في مواج
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 أنواع حل المجلس الشعبي الوطني : الفرع الثاني
إن حق حل المجلس الشعبي الوطني قد يكون وزاريا أي وناء على رغبة أو طلب أيُّ وزارة، ولاسيما إذا نشب 

دولة ملكا  وينها ووين البرلمان خالف حول موبوع جوهري، كما يكون حال رئاسيا وناء على رغبة أو طلب رئيس ال
إنما يتم ذلك داخل البرلمان نفسه ... أو يتم دون تدخل من رئيس الدولة أو الحكومة  (9)كان أو رئيس جمهورية،

 (10).وإتباع الإجراءات الدستورية، وهذا ما يسمى والحل الذاتي
ي قد اعتمد م نجد المؤسس الدستور  6102ووالرجوع إلى النظام الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري 

 :طريقتين لحل المجلس الشعبي الوطني
 حل المجلس الشعبي الوطني وجوبا: أولا

م نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري قد اعتمد الحل الوجوبي  6102من دستور ( 62)استنادا لنص المادة 
قة على مخط  عمل الحكومة للمجلس الشعبي الوطني في عالقته الوظيفية وين الحكومة والبرلمان؛ بمناسبة عدم المواف

 .للمرة الثانية وعد تعيين رئيس الجمهورية وزيرا أولا من جديد
 حل المجلس الشعبي الوطني بإرادة رئيس الجمهورية: ثانيا

تقرر وعض الدساتير سلطة حل البرلمان لرئيس الدولة، فيكون هذا الحق له وحده دون أن يشاركه فيه أحد 
بمثاوة وسيلة دفاع يمتلكها رئيس الدولة للدفاع عن إرادته ومعتقداته في مواجهة البرلمان  آخر، حيث تعتبر هذه الوسيلة

والدستور الجزائري المعدل في  (11)إثر ثبوت خالف ما وين الرئيس والبرلمان حول قضية أو أمر من أمور الدولة،
الوطني، بموجب نص المادة م من الدساتير التي منحت لرئيس الجمهورية وحده حق حل المجلس الشعبي  6102

يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء : "الذي جاء فيه 6102من دستور ( 041)
انتخاوات تشريعية قبل أوانها وعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري 

ونالحظ من خالل ". أشهر( 10)خاوات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثالثة والوزير الأول، وتجرى هذه الانت
م أنه لم يتم اعتماد قاعدة التوقيع الوزاري المشترك التي تأخذ بها  6102من تعديل دستور ( 041)أحكام المادة 

لمجلس الشعبي الوطني لا وعض الأنظمة الدستورية، فالمرسوم الرئاسي الذي يصدره رئيس الجمهورية والمتضمن قرار حل ا
يمكن إخضاعه لتوقيع الوزير الأول، مما يجعل هذا الاختصاص سلطة خاصة ورئيس الجمهورية عكس ما هو معمول وه 

 (12).في النظام البرلماني
 مبررات حل المجلس الشعبي الوطني: المطلب الثاني

اظ على استقرار المؤسسات والنظام ينطوي حق حل المجلس الشعبي الوطني على مبررات تهدف أساسا إلى الحف
 .السياسي القائم، وهي تتمثل في الآتي

 
 عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة للمرة الثانية: الفرع الأول
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إن الوزير الأول هو مطالب وتقديم مخط  عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري 
 6102الفقرة الأولى من التعديل الدستوري ( 14) الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة طبقا لنص المادة المجلس الشعبي

أيام ( 01)ويتم التصويت عليه خالل عشرة  (13)يوما الموالية لتعيين الحكومة،( 41)م، ويكون خالل خمسة وأروعين 
 (14).على الأكثر وعد تكييفه إذا اقتضى الأمر

الآلية الرقاوية نجد أنها ذات أهمية منها أن للمؤسس الدستوري الجزائري على المجلس الشعبي وإذا نظرنا إلى هذه 
الوطني ممارسة رقاوة قبلية على مخط  عمل الحكومة ومناقشة عامة لهذا الغرض، ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخط  

اعد في إبفاء المرونة وين الحكومة والبرلمان العمل على بوء هذه المناقشة والتشاور مع رئيس الجمهورية، وهذا مما يس
 .لتفادي الانسداد وعدم الموافقة على مخط  عمل هذه الأخيرة

وفي حالة عدم الموافقة على مخط  عمل الحكومة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية ويعين 
ذي يقدم ودوره مخط  عمل الحكومة للموافقة عليه رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أولا حسب الكيفيات نفسها، وال

من طرف المجلس الشعبي الوطني، وفي هذه الحالة عدم الموافقة عليه يؤدي إلى حل البرلمان وجووا تلقائيا وتستمر 
الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العامة إلى غاية إجراء انتخاب مجلس شعبي وطني من جديد في أجل أقصاه ثالثة 

أشهر، وأن هذه الحكومة هي من تشرف على تنظيم الانتخاوات، مما قد يؤدي إلى تردد نواب المجلس الشعبي  (10)
الوطني في عدم الموافقة على مخط  عمل الحكومة، وهذا ما أثبته الواقع العملي وأنه لم يسبق للمجلس الشعبي الوطني 

 .أن رفض الموافقة على مخط  عمل الحكومة
 حقيق استقرار النظام السياسيت: الفرع الثاني

وجد حق الحل كإحدى الوسائل التي تكفل تحقيق الاستقرار للنظام السياسي، ويتمثل ذلك وعدة أساليب 
تتوافق مع كل حالة على حدة، وبها يضمن تحقيق الهدف والأخذ بهذه الوسيلة؛ فمن الممكن أن يستعمل حق الحل 

رلمانية معينة لتحقيق استقرار الحكومة، أو وجود نزاع قائم ومستمر وين من قبل رئيس الدولة للوصول إلى أغلبية و
الحكومة والمعاربة، أو يرى أن البرلمان لم يعد يمثل نجاحات الأمة، مما يتطلب من رئيس الدولة إنهاء حياة البرلمان 

 (15).وإعطاء الناخبين حق التعبير عن إرادتهم في انتخاوات جديدة
توري الجزائري على ما منحه من سلطة شخصية لرئيس الجمهورية في حق حل البرلمان لقد حافظ المؤسس الدس

م، على أن هذه السلطة غير قاولة للتفويض طبقا لما تضمنته الفقرة الثانية من نص  6102في ظل التعديل الدستوري 
مطلقة طبقا لنص المادة ، ويمارس رئيس الجمهورية حق الحل وفقا لما يتمتع وه من سلطة تقديرية (010)المادة 

للقيام والتحكيم واعتباره بامن احترام الدستور، والمسؤول عن حسن سير المؤسسات والسلطات، مما يتطلب ( 041)
 .التزامه الحياد في عملية التنظيم وإعادة التوازن وين الهيئات الدستورية

قديرية مطلقة دون تقييد في حق حل إلا أننا نالحظ أنه من خالل ما يتمتع وه رئيس الجمهورية من سلطة ت
المجلس الشعبي الوطني، قد يجعل هذا الأخير يستعمل حق الحل في غير الغرض الذي وجد من أجله لتحقيق التوازن 
وين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يجعل المجلس الشعبي الوطني دائما تحت التهديد وعدم الاستقرار، مما يكون له 



           2522حل المجلس الشعبي الوطني في ظل التعديل الدستوري لعام  يلالعبد الرحمن بن جي.بن سماعيلي بوعلام، د :الباحث

 
 

711 

على عمل السلطة التشريعية، ما يجعلها تمارس اختصاصاتها الدستورية غير كاملة، ويتجلى ذلك سواء من تأثير مباشر 
حيث حجم مشاريع القوانين أمام اقتراحات القوانين من جهة، أو ما يتعلق بممارسة السلطة التشريعية لعملية الرقاوة 

 .من جهة أخرى
ل السلطة التشريعية سواء تعلق الأمر وعملية التشريع؛ حيث أن وهذا ما نالمسه من خالل التجروة الواقعية لعم

معظم المشاريع القانونية يتم الموافقة عليها رغم الانتقادات التي توجه لها أثناء المناقشة، وخير مثال على ذلك مشروع 
س الرفض من الشعب إلا ورغم المعاربة الشديدة للنواب له أثناء المناقشة والذي كان له نف 6102قانون المالية لعام 

أن المجلس الشعبي الوطني صادق عليه، وهذا رغم إمكانية إصداره وأمر في حالة عدم المصادقة عليه في الآجال المحدد 
يوما من تاريخ إيداعه، لإنقاذ المشروع من إرادة المجلس الشعبي الوطني، وكما نجد ( 11)بمدة أقصاها خمسة وسبعين 
 .مقارنة واقتراح القوانين هي الغالبة في سن القوانين أن حجم مشاريع القوانين

إلى جانب وسائل الرقاوة العديدة التي منحها المؤسس الدستوري الجزائري للمجلس الشعبي الوطني منها 
 (18)أو إنشاء لجان التحقيق، (17)أو توجيه السؤال الشفوي أو الكتابي إلى أعضاء الحكومة، (16)استجواب الحكومة،

ثرها دون فعالية في مواجهة السلطة التنفيذية، ما عدا تلك المتعلقة والموافقة على مخط  عمل الحكومة وما نجد أن أك
أو حالة  (19)يترتب عليها من آثار، أو مناقشة ويان السياسة العامة والتي يمكن أن يترتب عليها إيداع ملتمس الرقاوة،

 .التجريبي لم يسبق أن تم استعمالهاعدم الموافقة على لائحة الثقة، إلا أنه من الواقع 
 عدم الموافقة على لطلب التصويت بالثقة: الفرع الثالث

الفقرة الخامسة من تعديل  دستور ( 69)نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري من خالل استقراء نص المادة 
وطني، وحيث يكون تسجيل قد رو  إمكانية لجوء الوزير الأول لطلب التصويت والثقة من المجلس الشعبي ال 6102

 (20)،(20)التصويت والثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجووا وناء على طلب الوزير الأول طبقا لنص المادة 
 (21)ويكون التصويت والثقة والأغلبية البسيطة، وفي حالة رفض التصويت والثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة،

 .م 6102من دستور ( 021)الجمهورية أن يلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة  وفي هذه الحالة يمكن لرئيس
هو اختياري، وكما له في هذه الحالة إما أن يقرر حل ( 041)وإن رجوع رئيس الجمهورية إلى أحكام المادة 

 .المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخاوات تشريعية قبل أوانها
كننا أن نستنتج أن الموافقة على طلب التصويت والثقة من الوزير الأول يمكن تحقيقه ووناء على ما ذكرناه، يم

وسهولة، سواء من ناحية الأغلبية البسيطة للتصويت والتي يمكن للحكومة أن تحصل عليها وكل سهولة وخاصة في 
جوء الاختياري لرئيس الجمهورية وجود أغلبية ورلمانية موالية للحكومة من جهة، أو تخوف المجلس الشعبي الوطني من الل

 . من جهة أخرى، ما يجعله لا يغامر وعدم الموافقة على عدم التصويت( 021)لأحكام المادة 
( 69)وأن لجوء الوزير الأول إلى طلب التصويت والثقة هو لتفادي إمكانية إيداع ملتمس الرقاوة بموجب المادة 

م، وأن كل منهما في استعماله أكثر تعقيدا  6102ر من  دستو ( 011)و( 014)و( 010)وأحكام المواد 
وصعووة، إلا أن طلب التصويت والثقة أقل صعووة فيما يتعلق وإجراء التصويت عليه الذي يتطلب أغلبية وسيطة 
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والنظر لإيداع ملتمس الرقاوة الذي التصويت عليه يعد أكثر صعووة، سواء من حيث قبوله الذي يتطلب سبع عدد 
الأقل، أو من حيث النسبة المطلووة في التصويت ثلثي النواب، أو من حيث التصويت الذي لا يتم إلا النواب على 
، وإلى جانب كل هذه (012)و( 011)و( 010)أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقاوة طبقا للمواد ( 0)وعد ثالثة 

وطني في حالة الموافقة على ملتمس الإجراءات لم ينص المؤسس الدستوري على اللجوء إلى حل المجلس الشعبي ال
 .من الدستور( 041)الرقاوة، إلا أن في هذه الحالة لا يوجد ما يمنع رئيس الجمهورية من اللجوء إلى أحكام المادة 

صعووة آلية إثارة المسؤولية  6102من دستور ( 69)ووالتاي  يمكننا أن نستشف من مضمون نص المادة 
 .ا ذكرناه آنفاالسياسية للحكومة وهذا راجع لم

في حين أن حق حل المجلس الشعبي الوطني لا يستدعي كل هذا التعقيد والصعووة، مما يجعل عدم التكافؤ 
والتناسب وين آلية حق حل المجلس الشعبي الوطني التي تعد أكثر فعالية وسهولة في استعمالها مقاول آلية إثارة 

 .ر صعووة في الاستعمالالمسؤولية السياسية تجاه الحكومة التي تعد أكث
 :المبحث الثاني

 ضمانات حق حل المجلس الشعبي الوطني والآثار المترتبة عليه
ندرس فيه بمانات حل المجلس الشعبي الوطني التي قدمها الدستور الجزائري في المطلب الأول، ووعد ذلك 

 .نتطرق لتحليل الآثار المترتبة على حل المجلس في المطلب الثاني
 ضمانات حق حل المجلس الشعبي الوطني: لأولالمطلب ا

يحتاج استعمال حق الحل إلى الضمانات والقيود الفعّالة أكثر مما يحتاجه حق سحب الثقة من الحكومة، خاصة 
لذا  (22)في الدول حديثة العهد والديمقراطية، كالدول العروية التي سقطت طويال تحت نيل الاستعمار والحكم المطلق،

س الدستوري قد أحاطه وبعض الضمانات في استعماله، وودون تلك الضمانات فإن الحل سوف ينقلب نجد أن المؤس
والضمانات التي أوردتها  (23)ووالا على نظام الدولة الدستوري، ويكون مثار احتكاك مستمر وين الحكومة والبرلمان،

يع الدساتير ومنها ما يرد في دستور دون الدساتير كقيد على إساءة استعمال حق الحل متنوعة، منها ما يتفق فيه جم
وعليه يمكننا تقسيم هذه الضمانات إلى بمانات عامة، وبمانات خاصة، ندرسها بمن الفرعين  (24)آخر،
 .التاليين

 الضمانات العامة لحل المجلس: الفرع الأول
انتخاوات المجلس النيابي تشتمل معظم الدساتير على تحديد ميعاد المجلس، أو على الأقل ميعاد الدعوة لإجراء 

وإن تقصير الفترة الواقعة وين إنهاء حياة المجلس المحلول  (25)الجديد المقرر انعقاده خلفا للمجلس الجديد المنحل،
وانعقاد المجلس الجديد يعد أقوى بمان، حيث نجد أن الدساتير قد نصت على حق الحل وقامت أيضا والنص على 

م من الدساتير التي حددت موعد إجراء انتخاب المجلس الشعبي  6102ئري المعدل في والدستور الجزا (26)هذا القيد،
منه، وهذا ما ( 041)أشهر طبقا للفقرة الأخيرة من المادة ( 10)الوطني خلفا للمجلس المنحل في أجل أقصاه ثالثة 

يتم انتخاب : "منه ما يلي( 61)يتناسب مع استدعاء الهيئة الناخبة، ومنها الدستور المغربي الذي تضمن الفصل 
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والشيء نفسه والنسبة لدستور  (27)،"البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر وعد تاريخ الحل
يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد لالنعقاد : "منه على( 99)دولة الإمارات العروية المتحدة، فقد نصت المادة 

( "... 011)ودستور الكويت نصت المادة  (28)،"يوما من تاريخ مرسوم الحل( 21)ستين وذلك في مدة لا تتجاوز 
 ".وجب إجراء انتخاوات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل

يوما ( 01)من دستور مصر على أنه تجرى انتخاوات جديدة خالل ثالثين ( 001)وكما جاء في نص المادة 
 ".اريخ صدور القرارعلى الأكثر من ت

 الضمانات الخاصة: الفرع الثاني
وسنتعرض (29)وهذه الضمانات هي عبارة عن قيود ورد النص عليها في وعض الدساتير دون وعضها الآخر،

 .م 6102إليها من خالل القيود الواردة على حل المجلس الشعبي الوطني في ظل التعديل الدستوري 
 الحلضرورة إجراء استشارة قبل : أولا

والدستور الجزائري من  (30)ما درجت عليه وعض الدساتير من تعليق إجرائه على برورة استشارة جهة معينة،
الدساتير التي اتجهت إلى وبع قيد على سلطة رئيس الجمهورية حالة اتخاذه قرار حل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى 

يس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس هذا القيد لا يمكن حل هذا الأخير إلا وعد استشارة رئ
 (31).الدستوري والوزير الأول

وإن كان طلب الاستشارة إلزامي إلا أنه وفي ظل غياب نص قانوني يبين القيمة القانونية لهذه الآراء 
إن توسيع الاستشارة يشمل ووالتاي  ف (32)الاستشارية، فإن لرئيس الجمهورية مطلق الحرية في الأخذ وعدم الأخذ بها،

يبقى مجرد إشارة ليس لها أثر على إلزام رئيس الجمهورية  6102رئيس المجلس الدستوري في التعديل الدستوري 
وعدم التسرع في الأمر وبحثه في هدوء في  (33)والتنفيذ بها، وهذا رغم فائدة الرأي الاستشاري في اتخاذ قرار متبصر

ول، لأن قرار الحل صعب وهو الأمر الذي يدفعه إلى التراجع عن قراره بحل المجلس محاولة الوصول إلى أفضل الحل
 (34).الشعبي الوطني

ولكننا نرى أن برورة الاستشارة قبل حل المجلس الشعبي الوطني لا يمكن أن يعد بمانة فعلية لحمايته من 
لأن هذه الاستشارة لا نجد لها أي م،  6102من دستور ( 041)إساءة استعمال حق الحل التي نصت عليها المادة 

 .تأثير على إرادة رئيس الجمهورية في أي حال من الأحوال
وإما بخصوص توسيع الاستشارة التي أصبحت تشمل رئيس المجلس الدستوري الذي يرأس مؤسسة دستورية 

ذ ورأي المجلس الدستوري ودل يناط لها مراقبة احترام الدستور مما يعزز نوعية الاستشارة، إلا أنه كان من الأفضل الأخ
 .استشارة رئيس المجلس الدستوري بحكم طبيعة اختصاصه، مما قد يعقلن استعمال حق الحل في فترات معينة

 حضر حل المجلس الشعبي الوطني: ثانيا
ي لقد لجأت العديد من الدساتير إلى تقرير حضر حل البرلمان في فترات زمنية معينة، والمؤسس الدستوري الجزائر 

 :جرى على نحو هذا المسلك وقد حدد الحالات التي يحضر فيها حل البرلمان والتي نستعربها على النحو التاي 
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 .6102من التعديل الدستوري ( 016)حالة تفعيل المادة * 
م لا يمكن تطبيق أحكام المادة  6102من دستور ( 014)من خالل استقراء نص الفقرة الثالثة من المادة 

من التعديل الدستوري ( 016)علقة بحل البرلمان أو إجراء انتخاوات تشريعية مسبقة أثناء تفعيل المادة المت( 041)
 .م6102
 .عدم حضر حل المجلس الشعبي الوطني* 

إن الدستور الجزائري من الدساتير التي أقرت وعض الأحكام الخاصة لمواجهة وعض الفترات الاستثنائية واتخاذ 
واجهتها تحقيقا لاستقرار المؤسسات الدستورية، وهذا ما نستشفه من مضمون الفقرة الثالثة من الإجراءات الالزمة لم

الذي جاء فيها وأنه لا يمكن حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخاوات تشريعية مسبقة خالل ( 014)المادة 
 .م 6102من التعديل الدستوري ( 010)الفقرة المنصوص عليها في المادة 

 الحل الذاتي للمجلس الشعبي الوطني :ثاثال
إن تحديد أسباب الحل مسبقا يعد بمانه موبوعية لحل المجلس الشعبي الوطني، وإن كان يحرم السلطة 
التنفيذية لمباشرة هذه السلطة والذي يتنافى مع النظام النيابي، إلا أنه يجعل سالح الحل في منأى إمكانية استعماله في 

د من أجله، وهو ما كرسه المؤسس الدستوري من خالل الحل الوجوبي للمجلس الشعبي الوطني غير الغرض الذي وج
المرتب  والعالقة الوظيفية وين الحكومة والبرلمان بمناسبة عرض ورنامج الحكومة على المجلس الشعبي الوطني بموجب الفقرة 

 (35). الوطني ينحل وجووا، إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي(62)الأولى من المادة 
 الآثار المترتبة على حل المجلس الشعبي الوطني: المطلب الثاني

منهما القانونية المتمثلة في انتقال  يرى الفقه في خصوص الآثار المترتبة على حل البرلمان وين نوعين من الآثار،
رفات الحكومة، ومنها السياسية التي تخلص في سلطة التشريع إلى السلطة التنفيذية مع غيبة الرقاوة البرلمانية على تص

إلا أننا سنتناول الآثار  (36)الوقوف على حقيقة اتجاه الرأي العام في الدولة، وتنشي  الحياة للأحزاب السياسية،
القانونية لما لها من أثار مباشرة على كل من البرلمان وأعضائه، وأعمال الحكومة، وعلى اختصاصات وسلطات رئيس 

 .رية من خالل الفرعين التاليينالجمهو 
 

 آثار الحل على البرلمان : الفرع الأول
إن آثار الحل على البرلمان الذي يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وفقا للمادة 

 :من الدستور تشمل كل منهما ولكن ودرجات متفاوتة، والذي سنتعرض لها في النقاط التالية( 006)
 أثر الحل على المجلس الشعبي الوطني و أعضائه: لاأو 

يترتب على حل المجلس الشعبي الوطني فقدان صفته، ويعتبر بمجرد صدور قرار الحل ليس له وجود، ويفقد 
، ويتم انتخاب مجلس جديد في (37)أعضائه صفتهم ويمنع على المجلس أن يعقد اجتماعات أو أن يصدر أي قرارات

الذي يلي تاريخ ( 01)، وتبتدئ الفترة التشريعية وجووا في اليوم الخامس عشر (38)أشهر( 10)أجل أقصاه ثالثة 
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يترتب على حل المجلس الشعبي الوطني .(40)0662وعد أن كانت عشرة أيام في دستور  (39)المجلس الدستوري الناتج
نع على المجلس أن يعقد أن يفقد صفته، ويعتبر بمجرد صدور قرار الحل ليس له وجود، ويفقد أعضائه صفتهم ويم

، وتبتدئ الفترة (10)اجتماعات وأن يصدر أي قرارات، ويتم انتخاب مجلس جديد في أجل أقصاه ثالثة أشهر 
الذي يلي تاريخ المجلس الدستوري الناتج وعد إن كانت عشرة أيام في ( 01)التشريعية وجووا في اليوم الخامس عشر 

اه أن المؤسس الدستوري الجزائري أخذ ونظرية الموت المدني للبرلمان ، ونالحظ من خالل ما ذكرن0662دستور 
المنحل، والذي يترتب عليه الاختفاء الكامل للمجلس المنحل، وفقده لصفته النياوية، وما يتبع ذلك من الاجتماعات 

وهذا ... (41)م البرلمانيةالتي تعقد للممارسة الوظيفية التشريعية والرقاوية، وكذلك فقدان الأعضاء لحصانتهم وامتيازاته
ودل الأخذ ونظرية الموت الحكمي الذي يترتب عليه أن البرلمان لا وفقد صفته التمثيلية إلا وانتخاب ورلمان جديد 

، في حالة نظام المجلس الواحد، وتجنبا للفراغ (42)تفاديا لحدوث فراغ دستوري يمكن أن يؤدي إلى انهيار دستوري
لدولة الذي يحدث ما وين مرحلة ما وعد قرار الحل ووداية الفترة التشريعية للمجلس الجديد، التشريعي والرقابي داخل ا

 .أو المجلسين في حالة حلهما لالثنين
 أثر الحل على مجلس الأمة: ثانيا

في التعديل ( 006)والتي أصبحت ( 69)بموجب المادة  0662إن من مبررات إنشاء مجلس الأمة في دستور 
 (43)،"تمارس السلطة التشريعية ورلمان يتكون من غرفتين هو المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة" 6102الدستوري 

هو لتفادي الأزمة المؤسساتية التي عرفها النظام الدستوري الجزائري أثناء إقدام رئيس الجمهورية الشاذي  ون جديد في 
جانفي من السنة نفسها،  14لتقديم استقالته والتي تزامنت مع حل المجلس الشعبي الوطني في  0666جانفي  00

 .وما تولد عنه من فراغ دستوري أدى إلى انزلاقات خطيرة وعدم استقرار مما أدى إلى تهديد أمن البالد وسالمتها
السلطة التنفيذية لمواجهة إثارة المسؤولية السياسية وإن كان حق الحل قد أقرته الدساتير المعاصرة كآلية في يد 

للحكومة من طرف المجلس النيابي الذي خوله الدستور لاستعمال هذه الأخيرة كأداة لتحقيق التوازن وينهما، الذي 
. هيعتبر الخاصية الأساسية التي تميز النظام السياسي البرلماني والذي أخذ المؤسس الدستوري الجزائري وبعض مظاهر 

ويمكننا من أحكام الدستور المتعلقة واختصاصات مجلس الأمة استخالص إن مجلس الأمة لا يمكنه إثارة المسؤولية 
السياسية للحكومة التي هي من اختصاصات المجلس الشعبي الوطني، ووالتاي  لا يمكن استعمال حق الحل على مجلس 

 على الصفة النياوية لمجلس الأمة أو على فقدان الحصانة الأمة، ولا يكون هناك تأثير لحل المجلس الشعبي الوطني
 . البرلمانية لأعضائه

 أثار الحل على أعمال السلطة التنفيذية: الفرع الثاني
ندرس أثار حل المجلس الشعبي الوطني على أعمال الحكومة، ثم أثاره على اختصاصات وسلطات رئيس 

 .الجمهورية
 ةآثار الحل على أعمال الحكوم: أولا
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حيث هناك مسائل عاجلة لا تقبل  (44)إن التشريع وأوامر هو حتمية لا غنى عنها والنسبة للحكومة المعاصرة؛ 
التأجيل للتشريع فيها، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع القوانين المقترحة من الحكومة والتي نجدها في الغالب ذات طبيعة 

 .ومة أثناء مهامها، مما تتطلب عدم تأجيل التشريع فيهااستعجاليه لارتباطها والمستجدات التي تواجهها الحك
من الدستور، ( 002)وقد خول المؤسس الدستور الجزائري للوزير الأول حق المبادرة والقوانين بموجب المادة 

ثم يودعها الوزير الأول حسب الحالة مكتب ... حق المبادرة والقوانين... لكل من الوزير الأول: "حيث جاء فيها
-06من القانون العضوي ( 02)، وأكد المشرع من خالل المادة (45)"لس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمةالمج
من القانون ( 01)، والمادة (46)"يمكن للحكومة حين إيداع مشروع قانون أن تؤكد على استعجاليته: "على أنه 02

، ويكون هذا في حالة عدم (47)"ايضب  مكتب كل غرفة واستشارة الحكومة جدول أعمال جلساته: "نفسه نصت
 .شغور المجلس الشعبي الوطني وعمل البرلمان

وأما في حالة حل المجلس الشعبي الوطني والتي هي من الحالات التي جاءت على سبيل الحصر تسمح والتشريع 
ختصاص فإنه يقتصر انتقال الا (48)،6102من دستور( 046)وأوامر وفق ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 

التشريعي في هذه الحالة فق  على المجلس الشعبي الوطني إلى رئيس الجمهورية، وأنه لا يتقيد وأي باو  ولا حتى 
، ومن ذلك يغدوا رئيس ...إجراء يحد من سلطاته في هذا المجال بمجرد الانتقال القانوني إلى نطاق دائرة سلطته

شريعي في المجالين القانوني والتنظيمي إلى حين انتخاب المجلس الجمهورية ومن ورائه الحكومة صاحب الاختصاص الت
أشهر، وأما والنسبة للمسائل الاستعجالية التي هي شرط بروري للتشريع ( 10)الوطني الشعبي في أجل أقصاه ثالثة 

قة في تحديد وأوامر رئاسية، فإن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي خول له المؤسس الدستوري السلطة التقديرية المطل
، مما يثير ذلك تساؤلا حول ما إذا كانت موابيع المسائل (001)طبيعتها، وهذا في وجود مجلس الأمة بموجب المادة 

الاستعجالية داخلة في المجالات المتعلقة والتنظيم المحلي، وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، ولا يكون لمجلس الأمة على 
ة الاستعجالية من حيث استشارته، مما يؤدي ذلك إلى استصغار وتراجع الدور التشريعي الأقل دور في تحديد الطبيع

 .للبرلمان
 
 

 :نطاق عمل الحكومة أثناء الحل
اهتدت وعض الدساتير إلى تقييد عمل الحكومة في ممارستها الخاصة في فترة الحل، لأن حق الحل يعمل على 

الرقاوة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية للحد من تعسف السلطة تعطيل الحياة البرلمانية مما يؤدي إلى غياب 
 (49).التنفيذية وانحرافها أثناء ممارسة وظائفها التي كانت محل للرقاوة البرلمانية أثناء انعقاد البرلمان

الشعبي  لم يرد أي تقيد على عمل الحكومة أثناء فترة حل المجلس 6102إلا أن الدستور الجزائري المعدل في 
وهذا في غياب آليات الرقاوة . الوطني، ول تبقى تمارس أعمالها وصفة عادية إلى حين انتخاب مجلس جديد وانعقاده

التي منحها الدستور للمجلس الشعبي الوطني في العالقة الوظيفية مع الحكومة، مما قد يؤدي بهذه الأخيرة إلى التعسف 
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خاصة في غياب آثار المسؤولية السياسية للحكومة وسبب غياب المجلس، والتي  أو الانحراف أثناء ممارسة مهامها، وهذا
 . تعد الآلية الرقاوية الأكثر فعّالية في مواجهة الحكومة

ولكن رغم عدم تأثر مجلس الأمة بحل المجلس الشعبي الوطني من حيث نطاق ممارسة الرقاوة المخولة له دستوريا 
المتعلقة على التواي  وآلية استجواب الحكومة، وتوجيه السؤال الشفوي أو ( 091)، (016)، (010)بموجب المواد 

الكتابي، وحق إجراء تحقيق، إلا أنه لا يكون لهذه الرقاوة أي تأثير فعلي لأنه لا يسفر عنها أي آثار يهدد الحكومة، 
، والتي تم فيها تحديد مدة 6102وهذا رغم التغييرات التي ولدت على هذه الآليات الرقاوية في التعديل الدستوري 

يوما، وكذلك والنسبة لآلية توجيه السؤال الكتابي، وفي ( 01)الجواب في آلية الاستجواب خالل أجل أقصاه ثالثون 
يوما، وأما والنسبة لإنشاء لجان تحقيق ورد استثناء ( 01)الأسئلة الشفوية يجب أن لا يتعدى أجل الجواب ثالثين 

، ولكن الذي يهمنا في هذه الحالة "إنشاء لجان تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائيلا يمكن "على إنشائها 
 .هو العالقة مع الحكومة

من التعديل ( 016)و( 010)فيما يتعلق والضواو  والإجراءات الدستورية المقررة في أحكام المادتين 
يوما، فإن ( 01)عها خالل أجل أقصاه ثالثين ، والتي تتضمن إلزام الحكومة والتجاوب والتعاون م6102الدستوري 

نتائجه لا تشكل أي تهديد للحكومة، مما يجعل من هاتين الآليتين دون فعّالية مالم يترتب عليها جزاء في مواجهة أي 
 .انحراف أو تعسف من الحكومة

 آثار الحل على اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية: ثانيا
 .لطات رئيس الجمهوريةهي آثار تمس كل من اختصاصات وس

 .آثار الحل على اختصاصات رئيس الجمهورية - أ
إن من آثار حل المجلس الشعبي الوطني على اختصاصات رئيس الجمهورية إلى جانب التشريع عن طريق  

ر الأوامر التي تطرقنا إليها ساوقا، تلك المتعلقة وعملية التصديق على المعاهدات التي جاءت على سبيل الحصر في دستو 
يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات : "منه، حيث جاء فيها( 000)، وتضمنتها المادة 0662

السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة وقانون الأشخاص، والمعاهدات التي 
 (50)".، وعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحةتترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة

لتشمل الاتفاقيات المتعلقة بمناطق ( 046)بموجب المادة  6102والتي تم توسيعها في التعديل الدستوري 
، ووناء على ذلك فإنه لا يمكن لرئيس الجمهورية المصادقة على هذه (51)التبادل الحر والشراكة ووالتكامل الاقتصادي

ئفة من المعاهدات والاتفاقيات ذات النوعية والأهمية في فترة حل المجلس الشعبي الوطني، وهذا ما نعتبره دور فعّال الطا
للبرلمان لممارسة الرقاوة القبلية على هذا النوع من الاتفاقيات والمعاهدات نظرا لأهميتها وما قد يترتب عليها من آثار لها 

، وأنه (000)يما عادا هذا النوع من الاتفاقات والمعاهدات الواردة في نص المادة عالقة واقتصاد البالد وسالمته، ف
من الدستور فمن حق رئيس الجمهورية التصديق على المعاهدات ( 60)عمال بما تضمنته المطة التاسعة من المادة 

 (52).الدولية دون الرجوع إلى البرلمان لموافقته
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 الوطني في اختصاصات رئيس الجمهورية، يمكننا أن نطرح السؤال ولكن وعيدا عن تأثير حل المجلس الشعبي
؟ وللإجاوة عليه نستقرأ كل من الفقرة الثانية (016)ماذا لو اقترن حل المجلس الشعبي الوطني مع تفعيل المادة : التاي 

ستقالة الوجووية لرئيس المتعلقة وإعالن ثبوت مانع لرئيس الجمهورية، والفقرة الثالثة المتعلقة وإعالن الشغور، والا
يوما، والفقرة الخامسة المتعلقة وتبليغ شهادة ( 41)الجمهورية، وفي حالة استمرار المانع وعد انعقاد خمسة وأروعين 

، لنستخلص غياب المجلس الشعبي الوطني وسبب الحل له (53)التصريح والشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجووا
ذه المادة الدستورية إجرائية، يجب مراعاة الإجراءات كما تضمنها النص ولا تحتمل تفسير سبب مباشر وخاصة أن ه

واسع، ووالتاي  يمكننا القول أنه كان والأجدر من المؤسس الدستوري الجزائري أن يأخذ في الحسبان حالة حل المجلس 
شكال يعيق تفعيل المادة، وخاصة أنها تتعلق لتفادي أي إ( 016)الشعبي الوطني واقترانها والحالات الواردة في المادة 

 . بمنصب رئيس الجمهورية
 آثار الحل على سلطات رئيس الجمهورية  -ب

 .وندرس أثار الحل على سلطة تعديل الدستور، وعلى تأثيرها في الحالة غير العادية
 آثار الحل على تعديل الدستور  -2

اج إلى إجراءات تامة مثبتة في الوثيقة الدستورية ذاتها إن الدستور الجزائري من الدساتير الجامدة التي تحت
من الدستور تضمن خمس مواد ( 14)لتعديلها، وقد أفرد المؤسس الدستوري الجزائري واب خاص بها هو الباب الراوع 

وكافة ، وهذا راجع لأهمية الوثيقة الدستورية في تأسيس وتنظيم المجتمع والدولة (606)إلى المادة ( 619)من المادة 
 (54).العالقات والتوازنات والآليات الدستورية المتعلقة ونظام الحكم وممارسته

نستنتج أن حل المجلس الشعبي الوطني له تأثير في عملية ( 600)إلى  619ومن خالل استقراء المواد من 
 : التعديل الدستوري ويكون على النحو التاي 

 
 

 ( :252) تأثير حل المجلس على التعديل بموجب المادة
خول المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية حق المبادرة والتعديل الدستوري كحق شخصي، ووعد أن 
يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ونفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، 

 (55).والية لإقرارهيوما الم( 11)ثم يعرض التعديل على استفتاء الشعب خالل خمسين 
،  وهذا نظرا لما تضمنته (619)ووالتاي  فإن حل المجلس الشعبي الوطني يجمد عملية تعديل الدستور بموجب 

هذه المادة من برورة التصويت على مشروع التعديل من قبل كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ونفس 
 .الصيغة حسب الشروط المطبقة على النص التشريعي

 ( :225)تأثير الحل على التعديل الدستوري بموجب المادة 
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لا يمكن أن يصدر القانون الذي يتضمن ( 601)إن لجوء رئيس الجمهورية إلى تعديل الدستور بموجب المادة 
التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرض على الاستفتاء الشعبي في حالة غياب المجلس الشعبي الوطني؛ لأن نص 

، أي كل من المجلس الشعبي (56)تضمن شرط أساسي لصحته وهو إحراز ثالثة أرواع أصوات غرفتي البرلمانالمادة 
 .الوطني ومجلس الأمة

 ( :222)تأثير الحل على التعديل الدستوري بموجب المادة 
رة واقتراح المباد( 600)لقد خص المؤسس الدستوري الجزائري أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا في نص المادة 

تعديل الدستور على رئيس الجمهورية، والتي تبقى متوقفة على إرادة هذا الأخير، إما أن يعربه على الاستفتاء الشعبي 
لم ( 600)أو تبقى مجرد مبادرة اقتراح في حالة اعترابه عليها لأن أحكام المادة  (57)ويصدره في حالة الموافقة عليه،
 .عبيتلزمه وعربه على الاستفتاء الش

وإن كنا نرى أن اشتراط ثالثة أرواع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا هي نسبة كافية ومعبرة وأغلبية مطلقة 
على ممثلي الأمة، ولذلك كان من الأحسن إلزام رئيس الجمهورية متى تحقق هذا الشرط عرض المبادرة واقتراح التعديل 

هي التعبير الحقيقي على إرادة الأمة وتجسيدا للديمقراطية المباشرة، وإلا مباشرة على الاستفتاء الشعبي، لأن نتيجته 
 .تبقى المبادرة والاقتراح مجرد طلب لرئيس الجمهورية يتوقف قبوله على إرادته

 آثار الحل في الحالة غير العادية  -6
 آثار الحل على حالة الطوارئ والحصار -

وين حالة الحصار والطوارئ؛ سواء من حيث الحالات الموجبة  لم يميز الدستور الحاي  أو ما سبقه من دساتير
لإعالنهما أو من حيث الإجراءات التي تتخذ في ظلها، ورغم أن البعض قد اعتبر أن حالة الطوارئ أقل خطورة 

 (58).وصرامة وتضييقا على الحرية العامة من حالة الحصار
من الدستور يلزمه استشارة كل من ( 011)وجب المادة وإن إقرار رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ أو الحصار بم

، ولكن ماذا إذا تزامن (59)رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري
 .غياب المجلس الشعبي الوطني وسبب الحل مع هذا الإقرار، فهل يكون له تأثيره على هذا الأخير؟

على هذا التساؤل أن غياب المجلس الشعبي الوطني وسبب الحل ليس له تأثير على إقرار ونحن نرى الإجاوة 
حالة الطوارئ أو الحصار، لأن استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني هي إجراء شكلي نتيجتها غير ملزمة لرئيس 

موافقة البرلمان المنعقد وغرفتيه الجمهورية، وأما التأثير يكون في حالة تمديد حالة الطوارئ أو الحصار الذي يستوجب 
 (60).المجتمعتين معا

 آثار الحل على الحالة الاستثنائية -
من الدستور لإقرار رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية ( 011)إن من الشروط الشكلية التي تضمنتها المادة 

مة مما يجعل من هذا الإجراء دون يستوجب استشارته رئيس المجلس الشعبي الوطني، ونتيجة هذه الاستشارة غير ملز 
تأثير، ووالتاي  إذا تزامن إقرار الحالة الاستثنائية مع غياب المجلس وسبب الحل والنسبة لالستشارة لا يكون له أي تأثير 
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نجد أن ( 011)وأما فيما يتعلق واجتماع البرلمان وجووا التي نصت عليه الفقرة الراوعة من المادة . على هذه الحالة
لمان غير مؤهل للتعقيب على قرارات رئيس الجمهورية، فال يعقل أن تكون البالد في خطر وممثلي الشعب في عطلة البر 

 (61).أو في حالة غياب وسبب الحل إذا تزامن مع إقرار الحالة الاستثنائية
 آثار الحل على التعبئة العامة وإعلان الحرب -

بئة العامة وإعالن الحرب تأثير شكلي دون أن يكون له دور يبقى تأثير حل المجلس الشعبي الوطني على التع
 (62).فعلي مثله مثل تأثيره على إقرار الحالة الاستثنائية

 تأثير حل المجلس على اتفاقيات الهدنة ومعاهدة السلم  -
وعد أن أما فيما يتعلق واتفاقية الهدنة ومعاهدة السلم، فقد ألزم المؤسس الدستوري الجزائري رئيس الجمهورية 

يوقع على هذه الأخيرة ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بها أن يعربها فورا على كل غرفة من 
 (63).البرلمان لتوافق عليها صراحة

ولكن التساؤل الذي يثار، ماذا يكون مصير هذه الاتفاقيات وعد أن يوقع عليه رئيس الجمهورية إذا تزامنت مع 
لس وسبب الحل؟ وخاصة أن طبيعة هذه الاتفاقيات لا تحتمل التأجيل حتى انتخاب المجلس الشعبي حالة غياب المج
 .الوطني الجديد

 :الخــــاتمة
إن دولة الحق والقانون هي تلك التي تقر في نظامها الدستوري الفصل وين السلطات، وتعمل على تحقيق 

ل آليات وإجراءات مختلفة يمنحها الدستور لكل سلطة في مواجهة التوازن وين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خال
الأخرى، للحد من أي تجاوز أو هيمنة تسلطه إحداهما على الأخرى، ومن هذه الآليات حق حل البرلمان الذي 

 .تمتلكه السلطة التنفيذية مقاول آلية إثارة المسؤولية السياسية للحكومة من قبل المجلس الشعبي الوطني
الل دراستنا هذه، حاولنا إظهار دور حق حل البرلمان كآلية منحها المؤسس الدستوري للسلطة التنفيذية ومن خ

 :في مواجهة إثارة المسؤولية السياسية لتحقيق التوازن وينهما، وكنتيجة لهذه الدراسة استخلصنا ما يلي
 

 من حيث مبررات حل المجلس الشعبي الوطني : أولا
دم الموافقة على مخط  عمل الحكومة للمرة الثانية لا يثار أي تساؤل حول موبوعيته، ولكن إن المبرر المتعلق وع

التساؤل يثار حول إمكانية ممارسته من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، لأن التجارب الواقعية أثبتت أن نواب المجلس 
ة الأولى أو الثانية، وهذا راجع لكون أغلبية الشعبي الوطني لم يسبق أن اعتربوا على مخط  عمل الحكومة، سواء للمر 

التي جاءت  6102من التعديل الدستوري ( 62)أعضاء المجلس موالية للحكومة، وهنا العيب ليس في نص المادة 
وابحة ودقيقة، وإنما العيب في نوعية التمثيل النيابي الذي يرجع إلى غياب الشفافية في العملية الانتخاوية وعدم فعّالية 

اناتها، لأن الانتخاوات هي الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لإسناد السلطة وإفراز الممثلين الحقيقيين للشعب الذين بم
 .وإمكانهم استعمال كل الآليات الدستورية التي منحها إياهم الدستور
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ن يرجع إلى أحكام وأما والنسبة للمبرر المتعلق وعدم الموافقة على لائحة الثقة، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية أ
بمناسبتها، والتي تعد تهديدا مباشرا للمجلس الشعبي الوطني لعدم ورود  6102من التعديل الدستوري ( 041)المادة 

أي قيد فعلي على استعمالها ما عدا تلك الاستشارات الشكلية، مما يؤدي إلى عدم مغامرة أعضاء المجلس الشعبي 
أنه في حالة حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخاوات تشريعية قبل أوانها  الوطني وعدم الموافقة، لأنهم يدركون

فرص عودتهم إلى المجلس من خالل انتخاوات جديدة تكون بئيلة وسبب عدم فعّالية الضمانات الانتخاوية وانعدام 
 .نزاهتها

 من حيث الضمانات: ثانيا
أشهر معقول ( 10)ت التشريعية في أجل أقصاه ثالثة والنسبة للضمانات العامة فإن تحديد إجراء الانتخاوا

ويتناسب مع آجال استدعاء الهيئة الناخبة مما يعزز قوة هذه الضمانة، أما فيما يتعلق والضمانات الخاصة فإن المؤسس 
ت الدستوري الجزائري لم يرد أي تقييد فعلي على السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية سوى تلك الاستشارا

لتشمل رئيس المجلس الدستوري، إلا أنه لم يضف أي جديد  6102والتي تم توسيعها في التعديل الدستوري الأخير 
 .والنسبة لفعّالية هذه الضمانة ما دامت نتائجها غير ملزمة لرئيس الجمهورية وإنما تبقى مجرد تعزيز لتلك الاستشارات

من الدستور ( 016)فترات معينة مثل حالة تفعيل المادة  وأما والنسبة لحضر حل المجلس الشعبي الوطني في
م، فتعد بمانين قويين في حمايته من 6102من التعديل الدستوري ( 010)والحالة الواردة من الفقرة الثالثة من المادة 

 .استغالل عدم الاستقرار لحله
م، يعد الضمانة الفعلية 6102 من التعديل الدستوري( 62)أما والنسبة للحل الوجوبي الذي تضمنته المادة 

 .الوحيدة التي تم فيها تحديد الحالة التي يكون فها الحل وجوبي دون تدخل إرادة رئيس الجمهورية
و ما يمكننا استنتاجه من خالل ما تعربنا إليه من أنواع مبررات وبمانات وآثار حل المجلس الشعبي الوطني، 

ية هي وسيلة سيطرة وليس آداه لتحقيق التوازن، وهذا راجع لغياب مبررات أن آلية الحل التي تملكها السلطة التنفيذ
 .موبوعية للحل وبمانات فعّالة

 الاقتراحات
ـ نأمل تقييد السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في حق حل المجلس الشعبي الوطني الذي تضمنتها المادة 

وري، والذي نرى أن يتم تقييده بموافقة مجلس الأمة، وهذا من الدستور وقيود فعلية في ممارسة هذا الحق الدست( 041)
 .في إطار عقلنة استعمال آلية الحل

ـ نظام انتخاوات جديد يوفر بمانات فعلية للعملية الانتخاوية، ويكرس نزاهتها لإفراز ممثلين حقيقيين للشعب 
 .لهم القدرة على ممارسة صالحياتهم الدستورية الكاملة

من الدستور مع غياب المجلس الشعبي الوطني وسبب ( 016)رية لحالة تزامن تفعيل المادة ـ المعالجة الدستو 
 .الحل
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ـ المعالجة الدستورية لحالة تزامن إعالن حالة الطوارئ أو الحصار مع حالة غياب المجلس الشعبي الوطني وسبب 
 .ة البرلمان المنعقد وغرفتيه المجتمعتين معاالحل، وخاصة فيما يتعلق وتمديد حالة الطوارئ أو الحصار التي تتطلب موافق

ـ المعالجة الدستورية في حالة تزامن إعالن الحرب مع غياب المجلس الشعبي الوطني الذي يتطلب اجتماع البرلمان 
 .وجووا

ـ المعالجة الدستورية لحالة تزامن توقيع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، والتي لا تتحمل 
 .تأجيل وتتطلب الموافقة الصريحة لكل غرفة من البرلمانال

ـ ونقترح أن تعالج هذه الحالات والنص عليها في الدستور أثناء تعديله واستدعاء المجلس الشعبي الوطني المنحل 
 .وجووا إلى حين انتخاب مجلس جديد

 :قائمة المراجع
 :المؤلفات

، الطبعة الأولى، مكتبة القانون و الاقتصاد، الرياض، السعودية، أحمد عبد اللطيف إوراهيم السيد، حل البرلمان-0
6104. 

جهاد زهير ديبا الحرازين، حق حل البرلمان في النظم الدستورية، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية،  -6
 .6100الإسكندرية، مصر، 

تنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية، حسين مصطفى البحري، الرقاوة المتبادلة وين السلطة التشريعية وال -0
 .6112الطبعة الأولى، 

دانا عبد الكريم سعيدن، دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  -4
 .6100ويروت، لبنان، 

ة والفكر السياسي الإسالمي، الطبعة سلمان محمد الطماوي، السلطات الثالث في الدساتير العروية المعاصر  -1
 .0692الخامسة، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، 

عبد الله ووقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -2
6116. 

 .ن، دار الخلدونية، القبة، الجزائر، ودون تاريخ النشرعقيلة خرواشي، العالقة الوظيفية وين الحكومة و البرلما -1
 .6100عمام علي الدوس، النظم السياسية، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  -9
 .6119ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  -6
وهاب، حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، محمد رافعت عبد ال -01

 .6110الإسكندرية، مصر، 
مريد أحمد عبد الرحمان حسين، التوازن وين السلطتين التشريعية والتنفيذية، دار النهضة العروية، القاهرة،  -00

6112. 
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 .6104اسية، دار ولقيس للنشر، الجزائر، مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السي -06
هادي محمد عبد الله الشدوخي، التوازن وين السلطات والحدود الدستورية وينها، دار الفكر الجامعي،  -00

 .6101الإسكندرية، مصر، 
  :النصوص القانونية

 :الدساتير
 .المعدل والمتمم 0662ديسمبر  9دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر في -0
 1مؤرخة في  04، المتضمن التعديل الدستوري، ج ر رقم 6102مارس  2المؤرخ في  10-02القانون رقم  -6

 .6102مارس 
 .6100يوليو  01دستور المملكة المغروية الصادر في  -0
 .6104جانفي  62دستور الجمهورية التونسية الصادر في  -4
 .0626دستور دولة الكويت  -1
 :وانينالق

، المتعلق وتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 6102أوت  61المؤرخ في  06-02القانون العضوي رقم 
 .6102أوت  69مؤرخة في  11، ج ر رقم وكذا العالقات الوظيفية وينهما ووين الحكومةوعملهما، 

 :الهوامش
                                                 

 .096، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص (دراسة مقارنة)هادي محمد عبد الله الشدوخي، التوازن وين السلطات والحدود الدستورية وينهما  -(1)
 .19، ص 6100، 0، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، ط(دراسة مقارنة)ين، حق حل البرلمان في النظم الدستورية جهاد زهير ديب الحراز  -(2)
 .00، ص 6104، 0أحمد عبد اللطيف إوراهيم السيد، حل البرلمان، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، السعودية، ط -(3)
 .012، ص6112ى أعمال البرلمان، منشأ المعارف، الإسكندرية، رأفت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية عل -(4)
 .26، ص 6100، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، (الخصائص العامة)عصام علي الدوس، النظم السياسية  -(5)
، 0ستورية، شركة ناس للطباعة، دمشق، طحسن مصطفى البحري، الرقاوة المتبادلة وين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الد -(6)

 .991، ص 6112
 .001، ص6110محمد رفعت عبد الوهاب والدكتور حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -(7)
 .011-012رأفت دسوقي، مرجع ساوق، ص  - (8)
 .991حسن مصطفى البحري، مرجع ساوق، ص  -(9)
ية، منشورات الحلبي دانا عبد الكريم سعيد، دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرة بعف الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان وهيمنة السلطة التنفيذ -(10)

 .690-696، ص6100، 0الحقوقية، ويروت، لبنان، ط
 .62جهاد زهير ديب الحرازين، مرجع ساوق، ص  -(11)
 .061القة الوظيفية وين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة، الجزائر، صعقيلة خرواش، الع -(12)
المتعلق وتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية  06-02من القانون العضوي رقم  09-41راجع المادتين  -(13)

 .وينهما ووين الحكومة
 .سهالمرجع نف -(14)
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 .002محمد رفعت عبد الوهاب والدكتور حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية، مرجع ساوق، ص  -(15)
 .6102من التعديل الدستوري  011راجع المادة  -(16)
 .من الدستور نفسه 010راجع المادة  -(17)
 .من الدستور نفسه 091راجع المادة  -(18)
 .من الدستور نفسه 69راجع المادة  -(19)
 06-02من القانون العضوي رقم  20راجع المادة  -(20)
 .من القانون نفسه 21-24-20راجع المواد  -(21)
 .016رأفت دسوقي، مرجع ساوق، ص  -(22)
 .602جهاد زهير ديب الحرازين، مرجع ساوق، ص  -(23)
، 0692، 1ياسي الإسالمي، مطبعة جامعة عين شمس، طسليمان محمد الطماوى، السلطات الثالث في الدساتير العروية المعاصرة وفي الفكر الس -(24)

 .202ص 
 .6104من دستور جمهورية مصر العروية  001راجع المادة  -(25)
 .602جهاد زهير ديب الحرازين، مرجع ساوق، ص  -(26)
 .6100من دستور المملكة المغروية لعام  61راجع الفصل  -(27)
 .ة المتحدةمن دستور الإمارات العروي 99راجع المادة  -(28)
 .260سليمان محمد الطماوى، مرجع ساوق، ص  -(29)
 .09أحمد عبد اللطيف إوراهيم السيد، مرجع ساوق، ص  -(30)
 .6102من دستور  04راجع المادة  -(31)
 .061عقيلة خرواش، مرجع ساوق، ص -(32)
 .199النهضة العروية، القاهرة، ص  مريد أحمد عبد الرحمان حسن، التوازن وين السلطتين التشريعية والتنفيذية، دار -(33)
 .664جهاد زهير ديب الحرازين، مرجع ساوق، ص  -(34)
 .6102من دستور  62راجع المادة  -(35)
 .61أحمد عبد اللطيف إوراهيم السيد، مرجع ساوق، ص  -(36)
 .جهاد زهير ديب الحرازين، مرجع ساوق -(37)
 .6102من دستور  041راجع المادة  -(38)
 .6102من دستور  001ادة راجع الم -(39)
 .6102من دستور  4راجع المادة  -(40)
 .611جهاد زهير ديب الحرازين، مرجع ساوق، ص  -(41)
 .61-62المرجع نفسه، ص  -(42)
 .6102من التعديل الدستوري  69راجع المادة  -(43)
 .019حسن مصطفى البحري، مرجع ساوق، ص  -(44)
 .6102ري من التعديل الدستو  02راجع المادة  -(45)
 .06-02من القانون العضوي  02راجع المادة  -(46)
 .من القانون نفسه 01راجع المادة  -(47)
 .6102من التعديل الدستوري  046راجع المادة  -(48)
 .666جهاد زهير ديب الحرازين، مرجع ساوق، ص  -(49)
 .6102من التعديل الدستوري  000راجع المادة  -(50)
 .الدستور نفسهمن  046راجع المادة  -(51)
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 .021، ص 6104مولود ديدان، القانون الدستوري والنظم السياسية، مكتبة ولقيس واب الزوار، الجزائر،  -(52)
 .6102من التعديل الدستوري  6106إلى  619راجع المواد من  -(53)
 .00انظر مبادرة تعديل الدستور، ص -(54)
 .6102من التعديل الدستوري  619راجع المادة  -(55)
 .من الدستور نفسه 601راجع المادة  -(56)
 .من الدستور نفسه 600راجع المادة  -(57)
 .021مولود ديدان، مرجع ساوق، ص -(58)
 .6102من التعديل الدستوري  011راجع الفقرة الأولى من المادة  -(59)
 .من الدستور نفسه 611راجع الفقرة الثانية من المادة  -(60)
 .61ق، ص عقيلة خرواش، مرجع ساو -(61)
 .6102من التعديل الدستوري  016-019راجع المادتين  -(62)
 .6102من التعديل الدستوري  000راجع المادة  -(63)


